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المسؤولیة عن الإعلام ما قبل التعاقدي
رشید ساسان
كلیة الحقوق
عنابة–جامعة باجي مختار 

ملخص
یهتم موضوع البحث بتوضیح مسألة الأسباب المنشئة للمسؤولیة المرتبطة بالإعلام ما قبل التعاقدي في مجال عقود 

یث یتحقق الإعلام من خلال ما یعرف بوثیقة الإعلام الأعمال، لاسیما عقد التوزیع بترخیص استعمال العلامة التجاریة، ح
المسبق، كما أن مسؤولیة المرخص باعتباره المدین بالإعلام المسبق في حال ثبوتها تأخذ عددا من الأشكال اهتم هذا 

ومحاولة البحث بعرضها ومناقشتها من خلال الرجوع إلى الأنظمة المقارنة، لاسیما منها القانون الفرنسي قانونا وقضاء، 
.التقریب مع ما هو موجود في الجزائر

.الالتزام بالإعلام، عقود الأعمال، المسؤولیة العقدیة، عقد الترخیص التجاري: كلمات المفاتیحال

Résumé
Cette ’étude en se référant  par  son analyse aux régimes juridiques comparés, notamment
français, s’intéresse à la question des faits générateurs de la responsabilité relative à
l’information précontractuelle en matière de contrats d’affaires, et essentiellement le contrat
de franchise commerciale. Elle s’intéresse aussi à la question des différentes formes de
responsabilités découlant du non respect par le franchiseur de son obligation de fournir, au
profit du franchisé, le document d’information précontractuelle.

Mots clés : Obligation d’information, contrats d’affaires, responsabilité contractuelle,
contrat de franchise.

Abstract
The study focuses on the question of facts giving rise to the liability for pre-contractual
information relating to business contracts and essentially commercial franchise contract, and
the question of different forms of responsibilities under the Failure by the franchisor of its
obligation to provide the benefit of the franchisee document pre-contractual information ;
Failure by the franchisor's obligation to provide the benefit of the franchisee, the pre-
contractual information herein with reference to his analysis, including the French
comparative legal systems.

Keywords: Information obligation, business contracts, contractual liability, franchising
contract.
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تمهیـد
عرفت مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الأولى فترة 

التصنیع، مما أدى إلى تعاظم في حركیة ازدهار
استتبع اجتهاد الصناعیین إنتاج السلـع والخدمات، و 

م في والتجار في سبیل استحداث آلیات توزیع تسه
الخدمي، وهو تصریف فائض المنتج السلعي و 

الوضع الذي ولد انتقال اهتمام الفاعلین الصناعیین 
تسییر من الاشتغال بتسییر الندرة، إلى التفكیر في

الوفرة، من خلال تنویع قنوات تصریف المنتجات، 
والتي یعد آخرها من حیث الظهور عقد التوزیع 
بترخیص استعمال العلامة التجاریة، و الذي یعرف 

عقد تبادلي، متتابع التنفیذ، یمنح من : "على أنه
لشخص آخر یدعى " المرخص"خلاله شخص یدعى

التجـاري الحق في استغلال الاسـم " المرخص له"
للمرخـص، وتمكینه من عنصر العملاء والزبائن 
المرتبطین به، والاستفـادة من مساعدتـه الفنیـة 
والتجاریة المستمرة، وفق نظام التسییر المختبر 
مسبقا من قبل المرخص، بما یمكن المرخص له من 

."القدرة التنافسیـة، و بالتالي تحقیق ربحیة عالیة
على عاتق المرخص في یقتضي الالتزام المقرر 

إعلام المرخص له تمكینه من جمیع المعطیات 
المتعلقة بالعناصر محل الترخیص، والجدوى 
الاقتصادیة والمالیة للعقد المراد إبرامه بالنسبة 
للمرخص له، بحیث یكون مدركا تمام الإدراك لما 
هو مقبل للتعاقد علیه، بما یمكنه من الموازنة بین ما 

ن التزامات وما ینتظر تحصیله یمكن أن یتكلف م
من امتیـازات وحقوق حتى تكون إرادته مستنیرة 
ویستبعد التعاقد عن غیر بینة، وفي هذا الشأن فإن 
أثر الإخلال بالالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي على 
العلاقة التعاقدیة یتباین بحسب طبیعة الإخلال 

الدراسة بالالتزام في ذاته، وعلى هذا الأساس نتناول ب

من جهة، ثم ) 1(صور الإخلال بالالتزام التعاقدي
). 2(أثر الإخلال بالالتزام التعاقدي من جهة ثانیة 

صور الإخلال بالالتزام بالإعلام ما : المبحث الأول
:قبل التعاقدي

یتقرر على عاتق المرخص التزام قانوني بإعلام 
المرخص له بمقتضى وثیقة الإعلام ما قبل التعاقد 

جمیع البیانات التي من شأنها تمكینه من التعاقد ب
عن بینة، وإحاطته بكل المعطیات ذات المضمون 
القانوني أو الاقتصادي أو المالي، المرتبطة بالعقد 
المراد إبرامه، بما یحقق توازنا في المركز التعاقدي 
للمرخص له قبل المرخص، وعلیه فإن عدم وفاء 

لأشكال من شأنه المرخص بالتزامه بأي شكل من ا
قدأن یجعل المرخص له في وضعیة جهل تعاقدي

یهدد بالإخلال بما یفترض في العقد من توازن في 
مركزي المتعاقدین، وفي تحقق الطابع التبادلي 
للعلاقات التعاقدیة، الأمر الذي یمثل خروجا عن 
جوهر العقد، باعتباره رابطة تجتمع بمقتضاها 

صرة، فیكون بذلك مبرر الإرادات المتعادلة والمتب
التدخل التشریعي من خلال فرض الالتزام بتقدیم 
وثیقة الإعلام المسبق هو دعم مركز المتعاقد 
الأضعف واقعیا، بإقرار نظام قانوني حمائي سابق 

خلو إرادة الدائن بوثیقة -ما أمكن-للتعاقد یضمن 
الإعلام المسبق من أي عیب قد یتأتى من الجهل 

الناجم عن بعض الأوضاع التي بظروف التعاقد،
إما یتخلف فیها المرخص عن الإعلام المسبق بشكل 

، أو یضمن وثیقة الإعلام المسبق )1(كلي 
، أو ألا یمكن )2(معلومات مغلوطة وكاذبة 

المرخص له من مدة التروي المنصوص علیها 
).3(قانونا
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دیم وثیقة الإعلام ما قبل عدم تق: المطلب الأول
يدالتعاق
خذ الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي في مجال یأ

عقود التوزیع بترخیص استعمال العلامة التجاریة 
مظهرا شكلیا، یتحقق من خلال اشتراط التشریعات 

لاسیما الفرنسي، البلجیكي -التي استوجبته 
تجمیع المعلومات المتعلقة بالعلامة -والأمریكي

أو التجاریة محل الترخیص، وحجم سوق المنتج
الخدمة، و الوضعیة المالیة والمحاسبیة الاقتصادیة 
لمنشأة المرخص، والمؤسسات المنخرطة في شبكة 

تسلم للمرخص له بغرض )1(الترخیص، ضمن وثیقة
الاطلاع علیها، بهدف تشكیل تصور واضح 
ومستنیر للمنافع والالتزامات المقرر التعاقد علیها، 

علام وهو المذهب الذي أخذ یعرف بشكلیة الإ
Formalisme informatif)2( ، بنفس القدر الذي و

اهتم به القضاء و التشریع بإلزام المتعاقد الذي یملك 
، )3(المعلومة بتوصیلها للطرف الآخر الذي یجهلها

اهتمت في المقابل التشریعات المقارنة بتحدید 
مضمون الوثیقة الواجب تسلیمها للمرخص له، 

ضمون المعلومات مع الاتجاه نحو فرض متماشیا
، والتثبت من احترام )4(الواجب تقدیمها للمـوزع قانونـا

الممونین لها، و وضوحها بالنسبة للموزعین من 
، وعدم الاعتداد بالإعلام )5(خلال فرض الكتابة

، على الرغم من أن القضاء كان قبل ذلك )6(شفاهة
استقر على إلزامیة الإعلام ما قبل التعاقدي بالنسبة 

التوزیع، حرصا على تمكین الموزع من التعاقد لعقود 
عن بینة، في الوضع الذي یفتقد فیه للمعلومات 
المرتبطة بالعقد المراد إبرامه لاعتبارات شخصیة أو 
موضوعیة، وتظهر مكانة الإعلام ما قبل التعاقدي 
على الأخص في مجال قانون المنافسة، حیث تكون 

لأعمال ذات الشفافیة الوسیلة الفاعلة لمواجهة ا

الطابع التمییزي المتعارضة مع مقومات الحریة 
، وعلیه، اعتبر بعض الفقه النصوص )7(التنافسیة

التي تؤسس للالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي بأنها 
، من حیث كون )8(نصوص حمائیة لحریة الرضاء

الرضاء الحر هو الداعم للرضاء الصحیح ففي 
عیفة و أخرى قویة الوضع الذي تلتقي فیه إرادة ض

یكون القانون یكون القانون هو المحرر، والحریة هي 
، حیث یعد تمكین الموزع من وثیقة )9(التي تخضع

على صحة " بسیطة"الإعلام ما قبل التعاقدي قرینة 
رضائه، تحتمل إثبات العكس في حال عدم صدقیة 

.)10(المعلومات التي تتضمنها
من جهة بین یقع التمییز بصدد مضمون الالتزام

الالتزام ببذل عنایة؛ إذ یكون مقتضى التزام المدین 
استعمال الوسائل المناسبة عند تنفیذ الالتزام لأجل 

، فتتحقق مسؤولیته في الوضع )11(بلوغ نتیجة محددة
الذي یثبت فیه الدائن تقصیر المدین في بذل العنایة 
اللازمة لذلك، ومن جهة ثانیة قد یكون مضمون 

، ولما كان )12(تحقیق نتیجة محددة و دقیقةالالتزام
مقتضى التزام المرخص هو تمكین المرخص له من 

، أمكن وفق "تحت طائلة بطلان العقد"وثیقة الإعلام 
هذا الأساس تصنیف الالتزام القانوني بالإعلام ما 
قبل التعاقدي في فئة الالتزام بتحقیق نتیجة، حیث 

تزامه هو تمكین تكون العبرة في تنفیذ المدین لال
المرخص له من جملة المعلومات المنصوص علیها 

، الأمر )13(قانونا، والتي تكون كفیلة بتنویر إرادته
الذي یجعله ملتزما بإثبات وفائه بالتزامه بتقدیم 

، والتسلیم الفعلي لوثیقة الإعلام، )14(المعلومات
، أو )15(ولیس مجرد وضعها في متناول المرخص له

على خلاف )16(هاد والعنایة في تقدیمهاإثبات الاجت
الوضع في الالتزام ببذل العنایة، حیث یتحمل الدائن 
عبء إثبات تقصیر المدین في بذل العنایة 
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المناسبة، إلا أن الأمر مختلف بالنسبة للتوقعات 
التي یمكن أن تتضمنها الوثیقة مثل حساب النتائج 

عنایة ، إذ یقتضي التزام المرخص بذله الالمتوقعة
، وعلیه فإن مسؤولیة )17(اللازمة لتحقیق تلك النتائج

المرخص في هذه الحالة تتحقق في الوضع الذي لا 
على " فعلیا"یتمكن فیه المرخص له من الحصول 

وثیقة الإعلام المسبق، على اعتبار أنه التزام بتحقیق 
.نتیجة

الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مبالغ : المطلب الثاني
فیها

وثیقة الإعلام المسبق إلى منح المرخص تهدف
له إمكانیة الاستغلال المتبصر لعناصر الترخیص، 
بالشكل الذي یحقق له المنافع المتوقعة من إبرامه 
العقد، الأمر الذي لا یتحقق إلا في الحالة التي 
تعكس فیها البیانات المتضمنة في وثیقة الإعلام 

لمكانة حقیقة عناصر الترخیص، لاسیما بالنسبة 
العلامة التجاریة ضمن العلامات المنافسة، و واقع 
سوق المنتج أو الخدمة محل الترخیص، ومجال 
تطوره، فمقتضى الصدق یفترض أن تتطابق 
المعلومات الواردة في وثیقة الإعلام مع الحقائق 

، وهذا من )18(التي یكون المرخص قد اطلع علیها
بالنسبة شأنه إبراز أهمیة صحة و صدق المعلومات

للمرخص عند اتخاذ قرار التعاقد من عدمه، و علیه 
تكون إرادة المتعاقد صحیحة بقدر صحة ودقة 
البیانات و التوقعات المتضمنة في وثیقة الإعلام، إذ 
یتشكل موقف المرخص له من العقد على حسب 
اقتناعه بالمنافع المتوقع تحقیقها من إبرام العقد، 

في تقدیم البیانات الأمر الذي یجعل من الكذب
والمعلومات، أو المبالغة في توقعات تطور سوق 
الخدمة أو المنتج كفیلین بأن یدفعا بالمرخص له إلى 
اتخاذ قرار التعاقد عن غیر بینة، فالإعلام غیر 

، الصادق و غیر الدقیق لا یسمح بتبصیر الدائن
بالمعلومات إذ المتواجد في وضعیة جهل تعاقدي،

ب هو الإعلام بنیة التغلیط، أن مقتضى الكذ
والحصول على منفعة شخصیة، ودعم وضعیة عدم 

، أما المبالغة في )19(المساواة بین المتعاقدین
التوقعات فمن شأنها أن تصور للمتعاقد حصوله 
على امتیازات تفوق بنسبة كبیرة ما یمكن للعقد أن 

، على )20(یحققه في الواقع، و قد تأخذ حكم الكذب
، وعلى )21(ها توحي بعدم جدیة المرخصاعتبار أن

1989دیسمبر 31هذا الأساس ألزم قانون 
، Loi)22(Doubinالمعروف بقانون دوبان 

المرخص بأن یمكن المرخص له من معلومات 
، والكذب أو )23(تمكنه من التعاقد عن بینة" صادقة"

المبالغة كلاهما مسألة واقع یخضع للنظر في 
، على حسب )24(ضوعصحته لتقدیر قضاة المو 

ظروف كل حالة منفصلة عن غیرها مما یجعلها 
و یقع عبء غیر خاضعة لرقابة المحكمة العلیا، 

الإثبات على المرخص له الذي یدعي عدم صحة 
، )25(البیانات و المعلومات الواردة في وثیقة الإعلام
، )26(أو أن خطأ من جانب المرخص أعاب إرادته

لا ه إلى أن الكذب البسیط لكن مع ذلك ینبغي التنوی
یمكن تعداده ضمن حالات الكذب التي یمكن أن 
ترتب خطأ من جانب المرخص مثل تضمین وثیقة 

.)27("متفائلة"الإعلام ما قبل التعاقدي توقعات 
:عدم احترام مدة التروي: المطلب الثالث

یقصد بمدة التروي المجال الزمني الذي یحظر 
یجاب إصدار قبوله تحت خلاله قانونا على متلقي الإ

طائلة بطلان التصرف، وتتقرر مدة التروي في 
الوضع الذي یرید المشرع من خلاله حمایة الطرف 
الذي وجه إلیه الإیجاب من احتمال قبول التعاقد 

وعلى هذا الأساس تقترب فترة ، )28(عبشكل متسر 
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باعتبار أن كلا التروي من فكرة الخیار في العدول
ن إلى تأخیر اكتمال إبرام العقد بهدف النظامین یهدفا

فسح المجال للمتعاقد المحمي، الموجود في مركز 
، )29(تعاقدي ضعیف، للتحقق من جدوى التعاقد

بالمقارنة مع الطرف الآخر، لاسیما فیما یتعلق 
بالمعلومات المرتبطة بآثار العقد فیما بین المتعاقدین 

رتبة على من حیث الحقوق المستحقة والالتزامات المت
من حیث إتاحة )30(عاتقه، إلا أن المفهومین یختلفان

نظام العدول بالنسبة للمتعاقد الحق في التراجع عن 
التزامه بإظهار عدم رضاه خلال مدة یحددها 
القانون، تعقب إبرام العقد بما یعبر عنه باسترداد 

، أما )32(، أو خیار الإنهاء المنفرد)31(الرضاء
ثر أروي فمقتضاها عدم ترتیب أي ة التبالنسبة لفتر 

قانوني لرضاء المتعاقد المحمي إلا بعد انقضاء 
، مما یعني استبعاد انعقاد )33(المدة المحددة قانونا

، وعلیه فإن فترة )34(العقد لما بعد انقضاء مدة التروي
التروي تثبت خلال المرحلة ما قبل التعاقدیة، أما 

المحمي بعد خیار العدول فیثبت لمصلحة المتعاقد
. نشأة العقد

- إلى جانب أحكام حمائیة-تعتبر مدة التروي 
أخرى من بین تطبیقات النظام العام الحمائي في 
الأوضاع التي یبرر فیه تدخل المشرع بدعم الطرف 
الضعیف في العلاقات التعاقدیة، منها على الأخص 
الإعلام المسبق، وعلیه فإن الوضع غیر المتكافئ 

دین في عقد التوزیع بترخیص استعمال بین المتعاق
العلامة التجاریة یفسح المجال أمام التدخل التشریعي 
لإعادة التوازن بینهما، من خلال فرض مدة تروي 

مؤجل -كما سبق توضیحه-یكون خلالها العقد 
الإبرام إلى حین التثبت من خلو إرادة المتعاقد من 
أي عیب، أو التحقق من عدم تسرعه في تقدیر 
المنافع والالتزامات المترتبة عن التعاقد، مما یجعلنا 

نعتقد أن مدة التروي حمایة للمتعاقد كذلك من 
احتمال رعونته و عدم حیطته، وعلى هذا الأساس 
أقر قانون دوبان من خلال الفقرة الرابعة من المادة 
الأولى مدة تروي قدرها بعشرین یوما السابقة لتاریخ 

یخ تسدید مستحقات حجز المنطقة إبرام العقد، أو لتار 
، وقد رفع القانون البلجیكي )35(المشمولة بالحصري

من خلال الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من القانون 
المتعلق بالإعلام المسبق في مجال عقود التعاون 
التجاري مدة التروي إلى شهر، لا یجوز خلالها 

اقدي مطالبة الدائن بوثیقة الإعلام ما قبل التع
بأداء أي التزام مالي، حتى ) لاسیما المرخص له(

.   )36(وإن كان على سبیل الضمان
یرتبط تنوع حالات الإخلال بالالتزام ما قبل 
التعاقدي بأهمیة هذه المسألة بالنسبة لحمایة الرضاء 
لدى المتعاقد الأضعف في العلاقة التعاقدیة، إلا أن 

یة بأحكام حمائیة المبالغة في إمداد العلاقة التعاقد
من شأنها أن تبتعد بهذه العلاقة عما یفترض لربطها 
من حریة في الانعقاد وفي وضع تحدید الاشتراطات 
التعاقدیة بما یتمـاشى و إرادة المتعاقدیـن، وعلى هذا 
الأساس لا ینبغي التمادي في توسیع مجال مسؤولیة 
المرخص المترتبة عن وثیقة الإعلام المسبق خارج 

د ما هو ضروري لحمایة الإرادة التعاقدیة حدو 
للطرف المحمي قانونا، والذي ینبغي ألا یشمل 
بالرعایة القانونیة إلى الحد الذي ینزع عنه صفة 
المتعاقد المحترف، بما یفترض في هذه الصفة من 
امتلاك القدرة على تقدیر درجة نفعیة التصرفات 

تتصف به التجاریـة، و ینزع عن العلاقة التعاقدیة ما
المعاملات التجاریة والاقتصادیة عموما من مرونة 
وسرعة، إلا أن تكون المعلومات المعنیة محتكرة من 
قبل المرخص لاعتبارات قد تكون شخصیة أو 

.موضوعیة
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آثار الإخلال بالالتزام بالإعلام : المبحث الثاني
:المسبق

یتحقق الهدف من إقرار التزام على عاتق 
ما قبل التعاقدي في الوضع الذي المرخص بالإعلام

یمكن من حمایة ركن رضاء الطرف الموجود في 
مركز تعاقدي ضعیف بالنسبة للطرف المدین 
بالمعلومات، وعلیه فإن ضمان تحقیق القانون لهذه 
الغایة یفترض شمل المعلومات ما قبل التعاقدیة 
بأحكام كفیلة بتفعیل دورها ضمن إطار العلاقات 

تضمنة عقد التوزیع بترخیص استعمال التعاقدیة الم
العلامة التجاریة، واستنادا إلى هذا الاعتبار، یرتب 
تخلف المدین عن الوفاء بالتزامه القانوني بإعلام 
المرخص له آثارا قانونیة تتراوح بین المسؤولیة ذات 
الطابع العقابي و المتمثلة في الآثار ذات الطابع 

واء ذات الطابع الجزائي، و المسؤولیة المدنیة س
العقدي المرتبطة بنظریة البطلان، أو المسؤولیة 

.التقصیریة
العقوبات الجزائیة عن الإخلال : المطلب الأول

بالالتزام بالإعلام المسبق 
یهدف الالتزام القانوني المترتب على عاتق 
المرخص بالإعلام إلى حمایة إرادة المرشح للمتعاقد 

ف، بالنظر لوضعیة المتواجد في مركز تعاقدي ضعی
الجهل بالمعطیات المتعلقة بالعقد، ما یمكن اعتباره 

یقتضي الاطمئنان لتحقیق الهدف من نظاما حمائیا
، التي "صرامة العقوبات الجزائیة"إقراره بعضا من 

یستدعیها إجبار المتعاقد على تنفیذ التزامه لاسیما 
إذا كان مصدرها القانون، بما یتماشى و الاتجاه في 

لأنظمة التشریعیة المعاصرة نحو ترتیب عقوبات ا
جزائیة عند عدم احترام الشروط القانونیة المتعلقة 

، و امتدادا للاتجاه نحو توسیع نطاق )37(بإبرام العقد
حساب تدخل القانون في العلاقات التعاقدیة على

ضمن المرسوم التنفیذي یالإرادة، وفي هذا السیاق 
ثانیة أحكاما جزائیة واجبة لقانون دوبان في مادته ال

التطبیق في حال تخلف الممون عن الوفاء بالتزامه 
یعاقب بالغرامات المقررة بالنسبة : "بالإعلام بحیث

للمخالفات من الدرجة الخامسة كل من یضع في 
متناول شخص آخر اسما تجاریا، علامة أو شعار 
في مقابل اشتراط علاقة حصریة أو شبه حصریة 

اطاته إذا لم یمده بوثیقة الإعلام في ممارسة نش
عشرین یوما على الأقل قبل إمضاء العقد، ونموذجا 
عن العقد المراد إبرامه مثلما هو محدد في المادة 

و في حالة . 1989دیسمبر 31الأولى من قانون 
العود تطبق عقوبات العود المقررة بالنسبة للمخالفات 

)38(."من الصنف الخامس

م أن المشرع في فرنسا یتجه یظهر من هذا الحك
للتعاقد، تنتهي " تنظیمیة"بوضوح نحو اعتماد صیغة 

الإرادة الأضعف، وبما قد یضمن " تصحیح"بـ
لأجل إنشاء علاقات تعاقدیة متعادلة " النجاعة"
، بغض النظر عما هو مفترض نظریا من أن "واقعیا"
، إلا أن التساؤل قد "الناس یولدون أحرارا و متساوین"

مجددا حول مدى اعتبار هذا النظام الحمائي یرد 
نظاما عاما قد یستتبع بطلان العقد في حال تخلفه، 

لاسیما -وتأكیدا على ذلك رتبت القوانین المقارنة 
من خلال المرسوم التنفیذي لقانون دوبان الفرنسي

مسؤولیة جزائیة على عاتق المرخص -السالف ذكره
لام المسبق قبل المتخلف عن الوفاء بالتزامه بالإع

المرخص له، حتى و إن لم یفصل تماما في أثر هذا 
التخلف على العلاقة التعاقدیة في ذاتها، و ما یتبعه 

.من مسؤولیة تقصیریة
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أثر عدم الإعلام على صحة العلاقة : المطلب الثاني
:التعاقدیة

لم یتضمن قانون دوبان الفرنسي أو مرسومه 
القانوني على العلاقة التنفیذي ما یفید بیان الأثر

التعاقدیة والمترتب عن خرق الالتزام بالإعلام 
المسبق الترخیص، وهذا ما یفسر تعدد اتجاهات 
القضاء عند الفصل في الخصومات الناشئة عن 
عدم الإعلام في عقود التوزیع المتضمنة شرط 

التي تمثل مجال تدخل قانون (الحصریة عموما
استعمال العلامة وعقد التوزیع بترخیص) دوبان

التجاریة على وجه الخصوص، هذا التعدد یتراوح 
من غلب بین بطلان العقد بشكل تلقائيعلى الأ

ناحیة، والبطلان المشروط بعیب في إرادة المرخص 
.له من ناحیة ثانیة

: بطلان العقد تلقائیا: الفرع الأول
إن تضمین المرسوم التنفیذي لقانون دوبان 

قع على المرخص عند تخلفه عن أحكاما جزائیة تو 
أداء وثیقة الإعلام المسبق لا یمكنه إلا الدلالة على 

، مما )39(أن المشرع أصبغ علیها طابع النظام العام
یجعل بطلان التصرف عند عدم الوفاء بهذا الالتزام 
هو الأثر الأكثر تمشیا مع مقتضیات القانون في 

دا لدى ، وهو الاتجاه الذي كان سائ)40(هذا الشأن
القضاء عند بدایة تطبیق المادة الأولى من قانون 
دوبان ومرسومه التنفیذي، على الرغم من عدم 
تضمینهما أي جزاء یرد على العقد بغض النظر عن 
العقوبات ذات الطابع الجزائي، على اعتبار أنه لیس 
من الضروري النص صراحة على البطلان إذ یمكن 

ق قاعدة من قواعد النطق به متى تم التحقق من خر 
النظام العام، فخلو النص من البطلان كجزاء لا 

، على اعتبار أن )41(یعني الامتناع عن القضاء به
القاعدة تؤسس لهذيالمجال البطلان النصي 

هو قانون " لا بطلان إلا بنص"العامة بأن 
، من حیث اشتراط بطلان الشركة بنص )42(الشركات

، أما )44(سبة لعقد الزواج، وكذلك بالن)43(في القانون
فیما یخص شروط صحة التعاقد فإن البطلان یكون 

أقر ، وعلى هذا الأساس)45(تقدیریا أو افتراضیا
القضاء في السنوات الأولى لتطبیق قانون دوبان 
بطلان عقد التوزیع بترخیص استعمال العلامة 
التجاریة مباشرة و تلقائیا بمجرد التحقق من انعدام 

، حتى لو تعلق )46(علام ما قبل التعاقديوثیقة الإ
الأمر ببیانات لیست ذات أهمیة معتبرة بالنسبة لعقد 
الترخیص في ذاته مثل قائمة أسماء أعضاء شبكة 

، إلا أن الافتراض النظري )47(الترخیص وعناوینهم
المتمثل في اعتبار أحكام قانون دوبان من النظام 

لقضائي الذي العام لا یتوافق مع راهن الاجتهاد ا
أخذ في الابتعاد عن تحكیم نظریة البطلان بطریقة 
تلقائیة، بل أخذ في التضییق من مجال البطلان في 
هذا الشأن إلى الحد الذي جعل بعض الفقه یعتقد 
بأن أحكام قانون دوبان بشأن وثیقة الإعلام المسبق 
لیست بالضرورة من النظام العام، بل یمكن أن تكون 

، إلا أن هذا الاتجاه لا )48(نونیة آمرةمجرد قواعد قا
یجد له أساسا قانونیا یدعمه أو نظریا واضحا، إذ لم 
یثبت اقتران القاعدة الآمرة بالضرورة بالأحكام 
الجزائیة، كما أن خرق القاعدة الآمرة لا یستتبع 
بالضرورة بطلان التصرف على خلاف الأمر عند 

ا أنه من ، كم)49(التعارض مع أحكام النظام العام
الثابت أن القاعدة الآمرة هي من العناصر التي 
تشكل مجتمعة فكرة النظام العام المؤسس من قبل 
المشرع بهدف حمایة الطرف الضعیف في العلاقة 

، وعلیه لا ینبغي البحث عن مبرر )50(التعاقدیة
تراجع القضاء عن إقرار بطلان عقد الترخیص 
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لتزامه بالإعلام تلقائیا بسبب عدم احترام المرخص لا
.المسبق خارج إطار نظریة النظام العام

: البطلان المستند لعیب في الإرادة: الفرع الثاني
بدا القضاء مستقرا على عدم الربط تلقائیا بین 
عدم وفاء المرخص بالتزامه بالإعلام المسبق و إقرار 
بطلان عقد الترخیص، بحیث لا یتقرر البطلان إلا 

ترتب عن الامتناع من جانب في الوضع الذي ی
المرخص عیب في إرادة المرخص له، یؤدي لإبرامه 

، لاسیما وأن )51(العقد عن غیر بینة وتبصر
المرخص له یكون الطرف الوحید الذي یمكنه الفصل 
في مدى نجاعة العقد الذي یعرضه علیه المرخص 

، كما أن البطلان عموما لا یتقرر تلقائیا، )52(للإبرام
أن یصدر عن القضاء عند رفع صاحب بل ینبغي

، وعلى هذا )53(المصلحة والصفة دعوى البطلان 
الأساس درج القضاء في فرنسا منذ قرار محكمة 

فیما یعرف 1998فبرایر 10النقض بتاریخ 
، على اعتماد )ED le maraîcher)54بقضیة

موقف یربط من حیث الوجود والعدم بین عیب 
م وثیقة الإعلام المسبق الإرادة المترتب عن انعدا

، بما من شأنه أن یحقق )55(وبطلان عقد الترخیص
نوعا من الحمایة القانونیة للمتعاقد الدائن بالمعلومات 
التي تتضمنها الوثیقة، وعلى اعتبار أن الغایة من 
فرض المشرع لوثیقة الإعلام ما قبل التعاقدي هي 
حمایة إرادة المتعاقد المتواجد في مركز تعاقدي

، )56(أضعف بالمقارنة بالمتعاقد المدین بالإعلام
حیث تتحقق تبعیة المرخص له في الاطلاع على 
المعلومات المتعلقة بالعقد للمرخص المحتكر لها، 
هذه الوضعیة التي یمكن الاصطلاح علیها، وعلیه 
لیس من الضروري الربط بین البطلان وانعدام وثیقة 

لمرخص له ، خاصـة وأن ا)57(الإعلام المسبق
یقع على عاتقه واجب الاستعلام " محترفا"باعتباره 

، و لم یكن المرخص محتكرا )58(متى كان ذلك ممكنا
للمعلومات إلا أن التساؤل یظل مطروحا حول كیفیة 
التوفیق بین عدم ترتیب البطلان تلقائیا عند انعدام 
وثیقة الإعلام المسبق التي وقع الاتفاق على 

مسائل النظام العام المقترن اعتبارها مسألة من
.بشروط صحة التعاقد، واشتراط التدلیس لترتیبه

یقع التمییز بصدد نظام البطلان بین ذلك الذي 
یقر المشرع بمقتضاه المبادئ الأساسیة العامة، التي 
یهدف من خلالها لتوجیه الاقتصاد لما یحقق 

، بما )59(مصالح الجماعة، مثل حریة التجارة
بالنظام العام الاقتصادي التوجیهي، اصطلح علیه 

، )60(والذي عده بعض من الفقه نظاما عاما ضابط
ومن بین تطبیقاته القوانین المتعلقة بالمنافسـة، 
ویعرف في النظریة التقلیدیة للبطلان بالبطلان 
المطلق حتى وإن اعتقد بعض الفقه أن هذه النظریة 
على العموم غیر مبررة وتفتقد لأي أساس 

بالنظام العام الاقتصادي ، ، ویقصد)61(نيقانو 
التوجیهي مجموع القواعد التي تعتمدها الدولة لتأطیر 

، )62(النشاط التعاقدي بما یتلاءم والمصالح العامة
وذلك في مقابل النظام العام الاقتصادي الحمائي 
الذي یعرف في نظریة البطلان التقلیدیة بالبطلان 

قراراه حمایة غایة من إحیث تكون الالنسبي، 
المصلحة الخاصة بأحد المتعاقدین لوجوده في مركز 
تعاقدي أضعف في مقابل المتعاقد الآخر، مثلما هو 

، وقانون )63(الشأن بالنسبة لقوانین حمایة المستهلك
العمل، وهذا ما یقتضي عدم ترتیب البطلان عن 
خرقه إلا في الوضع الذي یطلب فیه المتعاقد الذي 

ي مصلحته التمسك بمقتضیات قررت الحمایة ف
، )64(القانون، كما هو الوضع بالنسبة للمستهلك

، بحیث یمكن لمن قرر )65(وبالنسبة للمقترض
البطلان في مصلحته التغاضي عن طلب الحمایة 
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، والثابت في )66(القانونیة إذا رأى في ذلك مصلحته
هذا الشأن أن كلا من قانون دوبان  ومرسومه 

عا إحدى تطبیقات النظام العام التنفیذي یشكلان م
الحمائي، إذ یحققان غایة المشرع عند تدخله في 
العلاقات التعاقدیة الخاصة بمقتضى قواعد قانونیة 
في إعادة توازن العلاقـة التعاقدیـة بین الطـرف القـوي 

یتطلب وعلیه فإن الأمر)67(والمتعاقد الضعیف
ي وضع حد المتعاقدین فأالتثبت في البدء من وجود 

تعاقدي ضعیف بالمقارنة مع المتعاقد الآخر، وإلا 
افتقدت القاعدة الحمائیة سبب وجودها، كما ینبغي 
التثبت من أن هذه الوضعیة رتبت عدم التوازن في 
العلاقة التعاقدیة بین الطرفین، بمعنى أن تكون 
وضعیة جهل أحد المتعاقدیـن بمعطیـات وبیانات 

متعاقد الآخر هي أصل عدم التعادل في یحتكرها ال
الالتزامات التعاقدیـة بینهمـا، وعلیه فإن إقرار عدم 
البطلان تلقائیا عن خرق القاعدة الحمائیة متناسب 

، وهو الرأي الذي )68(مع حقیقة الوضع التعاقدي
یلقى قبولا لدى الفقه على اعتبار مسایرته لروح 

الاتجاه النصوص القانونیة، ویتماشى مع راهن 
القضائي، الذي لا یقر بطلان التصرف إلا إذا ثبت 
أن إرادة المرخص له قد عیبت، نتیجة امتناع 
المرخص عن أداء وثیقة الإعلام ما قبل التعاقدي، 
وهذا الامتناع المقترن بعیب في الإرادة هو الذي 
یجعل منه كتمانا تدلیسیا، ویتیح تبعا لذلك إعمال 

ذا لم تتأثر إرادة المتعاقد مقتضیات البطلان، أما إ
-بإغفال المرخص وثیقة الإعلام ما قبل التعاقدي 

بغض النظر عن استحقاق المرخص له للتعویض 
جبرا للضرر الحاصل نتیجة عدم تنفیذ المرخص 

فإن البطلان في هذا الوضع -)69(لالتزامه بالإعلام
لن یكون مبررا، على خلاف ما یعتقده البعض من 

ن الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي في أ"الشراح من 

نظر الفقه الفرنسي هو المعیار الحاسم في مدى 
اعتبار الكتمان تدلیسا أو معیارا فاصلا في مدى 
اعتبار الكتمان تدلیسا، أو معیارا فاصلا بین التدلیس 

من جهة، والتدلیس الخبیث Dolus bonusالطیب 
Dolus malus")70( ن ، كما لا یمكن أن یكو

صحیحا القول بأن وحده الالتزام بالإعلام المسبق 
، حیث  نلحظ استقرار )71(یجعل من السكوت تدلیسا

على الربط بین 1998فبرایر 10القضاء منذ قرار 
، و لیس بین البطلان وعدم البطلان وبین التغلیط

، )72(الإعلام المسبق على خلاف ما یعتقده هذا الفقه
، وعلیه، فإن )73(لقضائيوما یعارضه واقع الاتجاه ا

فكرة النظام العام الاقتصادي الحمائي كفیلة بتبریر 
عدم لجوء الجهات القضائیة إلى إقرار البطلان 
التلقائي عن عدم تمكین المرخص له من وثیقة 
الإعلام ما قبل التعاقدي، إلا أن یكون مقترنا بعیب 
في إرادته جعله یتعاقد عن غیر بینة وتبصر، وهذا 

ماشى مع مدلول البطلان النسبي الذي یترتب ما یت
عن اختلال ركن الرضاء بأن یصدر بشكل غیر 

، بحیث أدى تبعا لذلك لجعل التزامات )74(صحیح
إطلاعاالطرفین مختلة لمصلحة المتعاقد الأكثر 

ویمكن القول هنا أن هذا التبریر یتماشى مع فكرة 
فرنسي التي اعتمدها المشرع ال)75(البطلان الاختیاري

في مجال ثمن بیع المحل التجاري، حیث رتب قانون 
على )77(12بمقتضى المادة )76(1935جوان 29

عاتق البائع، مقتضاه تمكین المشتري من جملة من 
البیانات والمعلومات، تتضمن على الخصوص رقم 
الأعمال عن الثلاثة سنوات السابقة من الاستغلال، 

ن عدم تنفیذ البائع والأرباح المحققة، حتى وإن كا
بل ،)78(لهذا الالتزام لا یرتب البطلان التلقائي للعقد

على أساس أنه اختیاري )79(جواز الحكم بالبطلان
، كما أن المسؤولیة )80(بالنسبة لقاضي الموضوع
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الجزائیة التي یرتبها المرسوم التنفیذي على عاتق 
المرخص عند عدم تنفیذه التزامه بالإعلام متوافقة 

ع الاتجاه نحو إقرار عقوبات ذات طابع جزائي، م
عند خرق القواعد القانونیة المتعلقة بشروط صحة 

،)81(التعاقد، أو ما أصبح یعرف بالجزاءات الخاصة
حیث یبتعد بالمسؤولیة التقصیریة عن الدور 
التعویضي أو جبر الضرر إلى الدور العقابي، كما 

مة باعتباره یظهر من خلال إقرار المشرع نظام الغرا
جزاء لتمادي المدین في تعنته بعدم تنفیذ 

، ویتماشى هذا الاتجاه عموما مع ما أقره )82(التزاماته
المشرع المدني الجزائري من حیث إقراره عدم تلقائیة 
البطلان في الوضع الذي یتحقق فیه التدلیس حسبما 

یجوز إبطال : "86أوردته الفقرة الأولى من المادة 
یس، إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد العقد للتدل

المتعاقدین أو النائب عنه، من الجسامة بحیث لولاها 
، لكن ینبغي مع ذلك "لما أبرم الطرف الثاني العقد

التأكید أن ما یجعل العقد قابلا للإبطال هو التدلیس 
Le dol باعتباره عیب في إرادة المتعاقد مقترن

Laلا یعني الغش بمرحلة انعقاد التصرف، و الذي
fraude83(المتعلق بمرحلة تنفیذ العقد(   .

:المسؤولیة التقصیریة: الفرع الثالث
یقتضى الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي تمكین 
المرخص له من التعاقد عن بینة وعن تبصر بأن 
یتحصل على البیانات و المعلومات التي تمكنه من 

یوجد علیه الاطلاع على حقیقة الوضع الذي
المشروع محل الترخیص من النواحي المالیة 
الاقتصادیة القانونیة والتجاریة، وكل ما من شأنه أن 
یكون أساسیا بالنسبة لاتخاذ قرار التعاقد من عدمه، 
الأمر الذي من شأنه أن یعیب إرادة المتعاقد في ما 
إذا كانت المعلومات المقدمة غیر مطابقة لواقع 

هذا الوضع عن الوضع الذي المشروع، ویختلف

یمتنع فیه المرخص عن الوفاء بوثیقة الإعلام ما قبل 
التعاقدي من حیث الفعل المنشئ لوضعیة الجهل 
التعاقدي، على اعتبار أن ما ینطبق على هذا 
الوضع هو الكتمان التدلیسي، أما بالنسبة لسوء تنفیذ 
الالتزام بالإعلام فمقتضاه أداء المرخص للالتزام 

لإعلام على غیر الوجه الذي یتطلبه القانون بهدف با
تضلیل الطرف الدائن بالمعلومة ودفعه للتعاقد عن 
غیر بینة، و بمعنى آخر أنه إظهار الشيء للمتعاقد 
على غیر حقیقته بهدف التأثیر على إرادته ودفعه 
للتعاقد أو قبوله بشروط تعاقدیة مثقلة للذمة، بحیث 

لحیل التي لجأ إلیها المرخص، لم یكن لیقبل بها لولا ا
الأمر الذي یتعارض مع واجب النزاهة التعاقدیة من 
حیث ضرورة تحري الصدق في المعلومات 

Sincérité des informations)84( المقدمة
بمقتضى وثیقة الإعلام المسبق، و بمفهوم المخالفة 
فإن من شأن المعلومات غیر المطابقة للواقع و التي 

تضمینها وثیقة الإعلام المسبق أن یقوم المرخص ب
لهدف منه إیقاع المرخص له اتشكل فعلا تدلیسیا 

في الغلط، إلا أن الوضعین في النهایة یشتركان في 
ترتیب وضعیة الجهل التعاقدي لدى المرخص له 
والتي من المحتمل أن تكون دافعه للتعاقد، مما 

.ینبني على خطأ یستوجب البحث في طبیعته
ولیة المدنیة على التمییز من جهة بینتقوم المسؤ 
نشأ عن خرق التزام مصدره العقد، یالوضع الذي 

فتكون على هذا الأساس مسؤولیة تعاقدیة إلحاقا 
بمصدرها، وتنشأ من جهة ثانیة المسؤولیة التقصیریة 
عن خرق الالتزام القانوني العام بعدم الإضرار بالغیر 

وهذا التقدیم وتوخي الحذر والحیطة وعدم الرعونة، 
یظهر وجه الاختلاف بین النظامین، إذ أن الدائن 
والمدین في المسؤولیة التعاقدیة مرتبطان بعلاقة 
تعاقدیة، أما الدائن والمدین في المسؤولیة التقصیریة 
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، ولما كان )85(فقد كانا أجنبیان قبل أن تتحقق
في ذمة المرخص قانونا قبل االالتزام بالإعلام ثابت

لاقة التعاقدیة، فإن عدم تنفیذه أو الإساءة نشوء الع
في التنفیذ لا یمكنه أن یرتب إلا مسؤولیة تقصیریة،

انعدام أي علاقة تعاقدیة تربط الطرفین أنباعتبار
تكون مصدرا للمسؤولیة التعاقدیة، فمجرد امتناع 
المرخص عن الإدلاء بالمعلومات الواجب تضمینها 

تیب مسؤولیته وثیقة الإعلام المسبق كاف لتر 
التقصیریة، بغض النظر عن آثار هذا الامتناع 

كما ، )86(وانعكاساتها على صحة إرادة المرخص له
أن إقرار المسؤولیة التقصیریة على عاتق المرخص 
لا یتعارض إطلاقا مع البطلان الذي قد یقرره 

، )87(القضاء بالنظر إلى عیب یلحق إرادة المتعاقد
لقول یبدو الأكثر تقبلا وعلى الرغم من أن هذا ا

شیا مع مقتضیات القانون، إلا أن من الفقه من اوتم
و تبعا -یرى بضرورة تمدید مفهوم المرحلة التعاقدیة 

لتشمل المرحلة السابقة -لذلك المسؤولیة التعاقدیة
للتعاقد في الوضع الذي یكون فیه أحد الطرفین 
ملزما بالإعلام، وفي هذا الاتجاه ذهبت الأستاذة 

Muriel Fabre-Magnan إلى أن سوء تنفیذ
المدین بالإعلام لالتزامه أو عدم تنفیذه له سوف 
ینعكس إما على إرادة الدائن بالمعلومة فیعیبانها، أو 
یؤثر في كیفیة تنفیذ الدائن بالمعلومة لالتزامه 

لكن یبقى أن هذا الرأي متفرد بین )88(التعاقدي
الصدد، وغیر الفقهیة في هذا الأطروحاتمجموع 

واضح فیما یتعلق بالتمییز بین تأثیر الإعلام المسبق 
، كما )89(على الإرادة، وتأثیره على طریقة تنفیذ العقد

أنه رأي ینظر للعقد على أنه مجموعة من المراحل 
المنفصل بعضها عن البعض الآخر، والأصح أن 
العقد هو محصلة استمراریة واندماج عناصر العلاقة 

الإبرام، التنفیذ، : ممثلة في مراحلها الثلاثالتعاقدیة 

والانقضاء، بما یشكل نظرة تكاملیة لمجموع أطوار 
العقد، كما حاول البعض الآخر من الفقه الفرنسي 
الربط بین العلاقة التعاقدیة في ذاتها و بین مسؤولیة 
المرخص عن إعلام المرخص له، باعتبار الالتزام 

الملزمة حسبما هو العقد" مقتضیات"بالإعلام من 
من القانون المدني الفرنسي، 1135وارد في المادة 

من 107المقابلة لنص الفقرة الثانیة من المادة 
لا "القانون المدني الجزائري، التي جاء فیها أن العقد 

یقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فیه فحسب، بل 
یتناول أیضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون 

وعلیه ." رف والعدالة، بحسب طبیعة الالتزاموالع
أمكن القول أن الإعلام ما قبل التعاقدي من 
مقتضیات تنفیذ الالتزامات التعاقدیة، والتي یكون 
على أحد طرفیها متعاقد محترف یحتكر معلومات 
أساسیة بالنسبة للعقد، وفي الطرف الآخر متعاقد 
متواجد في وضعیة جهل تعاقدي تبرر حاجتـه 

لإعـلام، وهذا مل یؤسس لفكرة المسؤولیة ما قبل ل
على القائمة حسب الفقیه الألماني اهرینجالتعاقدیة 

، فالتفاوض خلال )90(فكرة العقد الابتدائي الضمني
المرحلة ما قبل التعاقدیة یرتب على عاتقیهما التزاما 

، إلا أن هذه النظریة لا یمكن )91(ضمنیا بإبرام العقد
ي الوضع الذي لا یتولى القانون تنظیم تقبلها إلا ف

حالات المسؤولیة بالتمییز بین أشكالها، كما هو 
الوضع في القانون الألماني، مما یضطر الفقه إلى 

بناء قانوني خاص لن یكون صالحا " اصطناع"
للاعتماد والقبول بالنسبة للأنظمة القانونیة التي 

ي نظمت أحكام المسؤولیة المدنیة بشكل یجعلها ف
، على اعتبار أن )92(غنى عن مثل هذا الاصطناع

: التمییز قائم بین فئتین من صور المسؤولیة
التعاقدیة والتقصیریة، فالمسؤولیة عن خرق الالتزام 
بالإعلام لا تكون تعاقدیة إلا إذا تم هذا الخرق 
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، أما في المرحلة ما )93(ضمن حدود العلاقة التعاقدیة
فلا -ار انعدام العقدو على اعتب-قبل التعاقدیة 

یمكن للمسؤولیة بمناسبة مدة التروي إلا أن تكون 
وهذا ما استقر علیه القضاء في هذا (94)تقصیریة

(95).الشأن

:ةــخلاص
یستند الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي إلى 
تصحیح إرادة المرخص له، الموجود في مركز 

بت تعاقدي أضعف قبل المرخص، وعلیه، فإن التث
من إسهام وثیقة الإعلام المسبق في تحقیق غایة 
إقرارها یستدعي من جهة حصر حالات الإخلال 
بهذا الالتزام، اعتمادا على ما هو مقرر قانونا، ومن 
جهة ثانیة بیان الأثر القانوني المترتب على تحقق 

أخذ القضاء الفرنسي أي من صور الإخلال، حیث 

بت على الربط عند بدایة تطبیق قانون دوبان یث
مباشرة بین وجود العقد و احترام المرخص لالتزامه 
القانوني بالإعلام المسبق، بما یرتب البطلان الآلي 
للعقد في حال تخلف وثیقة الإعلام المسبق، وهو 
یستند في ذلك على الأغلب إلى اعتبارها مسألة من 

عام التي یعدم تخلفها التصرف، إلامسائل النظام ال
لقضاء أخذ في التطور من خلال الاتجاه أن موقف ا

إلى اعتماد موقف ینظر لوثیقة الإعلام المسبق على 
أنها مظهرا من مظاهر النظام العام الحمائي، الذي 
تكون الغایة من إقراره حمایة رضاء المتعاقد، وعلیه، 
فإن العقد یبقى قائما ما ظلت الإرادة المراد حمایتها 

دى انعدام وثیقة الإعلام سلیمة، ولا یبطل إلا إذا أ
المسبق لجعل هذه الإرادة مشوبة بعیب من عیوب 

.        الإرادة
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